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 ملخص البحث: 
التي هي مسائله الفقهية  وآراء الفقهاء في بعضظاهرة الطلاق وخطورته الاجتماعية،  عنتتحدث  البحثيةورقة الهذه 

ا على السلبية، كما تحدثنوحكمه، وخطورته وآثاره  مفهوم الطلاق ومشروعيته وقد تطرقنا فيها إلىمحل خلاف، 
سائل المالخروج عن المذهب في  سبل عنالحديث إلى  عرجناتشريع الطلاق، ثم ، ومقصد المحافظة على الأسرة مقصد

 . ، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج المتوصل إليهاللمصلحةفي الطلاق لافية الخ
 ظاهرة الطلاق، خطورة الطلاق، الخروج عن المذهب.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstrait: 

This research paper talks about the phenomenon of divorce and its 

social danger, and the opinions of jurists on some of its jurisprudential 

issues that are subject to controversy. In it, we touched on the concept 

of divorce, its legitimacy and ruling, its seriousness and negative 

effects. We also talked about the purpose of preserving the family, and 

the purpose of legislating divorce, and then we went back to the 

conversation. On ways to deviate from the doctrine in controversial 

issues regarding divorce for the sake of interest, then we concluded the 

research with the most important results reached. 

Keywords: the phenomenon of divorce, the seriousness of divorce, 

deviating from the doctrine. 

 

 
 تمهيد:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
الوعي  ه مرعبة ومخيفة، ونسبةه وأرقام  ايد مستمر، وإحصائيات  أن الطلاق في تز صار معلوم لدى الجميع 

وأمام هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لأمن الأسرة والمجتمع يتطلب منا التفكير في حل  بخطورته وآثاره ضئيلة جدا؛
هو أمر شرعي ف، ليس من باب القضاء عليه، ومن الناحية الشرعية شامل من الناحية الاجتماعية والنفسية والتشريعية

 آثاره الوخيمة.تجنب وإنما للتقليل منه و وحل ضروري للشقاق المستمر بين الزوجين، 



 
 
 

غرضها الوقوف على ظاهرة الطلاق وخطورته الاجتماعية، والنظر في بعض مسائله علمية الورقة الهذه و 
د تعدد اآرراء حى  داخل تجالفقهية التي كانت محل خلاف بين الفقهاء، وكيف كان موقف مدارس الفقه منها، بل 

ادية في مسائل الطلاق في مجال الفتوى لإيجاد كيف يمكن الاستفادة من تلك النظرات الاجتهالواحدة، ثم   المذهب
 حلول شرعية لقضاياه ومسائله.

 اآرتية: عناصرلهذا الموضوع وفق ا ةعالجتمت موقد 

 تمهيد
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 الطلاقبتعريف ال - 1
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 مسألة الخلع هل يقع فسخا أم طلاقا؟ -3

 الطلاق في حالة الغضب – 4

 الطلاق في حالة السكر -5

 )لفظ التحريم(ألفاظ غير صريحة الطلاق ب -7

 الخاتمة

 المصادر والمراجع

 أهداف الورقة العلمية:

 .خطورة الطلاق وآثاره الاجتماعيةبيان ـ 

 كثرة الاختلاف الفقهي حول مسائل الطلاق.بيان  ـ 

 .وآثارهـ توجيه الاختلاف الفقهي وتوظيفه في التقليل من الطلاق 

 .فيها الفقهاء ن معظم مسائل الطلاق مما اختلفـ لفت الانتباه إلى أ

 ـ مراعاة المقاصد في الاجتهادات المتعلقة بمسائل الطلاق.

 
 :صد المحافظة على الأسرة وحمايتهاأولا: مق

النبي صلى  سنةالله تعالى و  كتاب ت عليه نصوص شرعية كثيرة منحفظ الأسرة مقصد شرعي عظيم، دل  
، قال تعالى: ث  عليهلزواج والحغيب في االت ت هذه النصوص على تكوينها من خلال ، وحث  الله عليه وسلم

 (ضْلِهِ وَاللَّه  وَاسِع  عَلِيم  وَأنَكِح وا الأيَاَمَى مِنك مْ وَالصَّالحِِيَن مِنْ عِبَادكِ مْ وَإِمَائِك مْ إِن يَك ون وا ف ـقَراَء ي ـغْنِهِم  اللَّه  مِن فَ )
ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ : )صلى الله عليه وسلمقاَلَ لنََا رَس ول  اللَّهِ نه رضي الله ع  اللَّهِ بْنِ مَسْع ود   عَنْ عَبْدو  ،23النور:



 
 
 

، 1(عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ؛ فإَِنَّه  لَه  وِجَاء  اسْتَطاَعَ مِنْك م  الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّه  أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَن  للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ ف ـَ
دَ اللَّهَ، وَأثَْـنََ عَلَيْهِ، وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم نَّ النَّبيَّ رضي الله عنه أَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  وَ  لَكِنِّي أنَاَ أ صَليي وَأنَاَم ، : حمَِ

، وَأتََـزَوَّج  النيسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ س نَّتِي فَـلَيْسَ مِنِّي   صلى الله عليه وسلمه  قاَلَ: كَانَ رَس ول  اللَّهِ وَعَنْ ، 2(وَأَص وم  وَأ فْطِر 
  .3(إِنِّي م كَاثرِ  بِك م  الْأنَبِْيَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ،زَوَّج وا الْوَد ودَ الْوَل ودَ ت ـَ: )وَيَـق ول   يأَْم ر  باِلْبَاءَةِ، وَيَـنـْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَـهْيًا شَدِيدًا،

، وركنه المتين، ودعامته القوية اية كبيرة بالأسرة باعتبارها خلية المجتمع الأساسيةأولت الشريعة الإسلامية عنف
الرسالي دور الإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت المجتمع كله. وقد جاءت نصوص كثيرة من الشرع تبين 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ياَ أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق واْ رَبَّك م  الَّذِي لأسرة وأهميتها، قال تعالى: )ل خَلَقَك م مين نّـَفْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِنـْ
، فهذا النص 10( النساء:مْ رَقِيبًامِنـْه مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَق واْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْك  

الناس وهي خلق الذكر والأنثى ومنهما تولدت  عليها حياةَ الله  سبحانه وتعالى ام القرآنِّ يشير إلى آية كونية أق
يحصل تنشأ الأسرة و البشرية عن طريق التزاوج بينهما وتكوين أسر متابطة، ومن هذا التزاوج بين الرجل والمرأة 

ياَ أيَّـُهَا النَّاس  إِنَّا قال تعالى: )وتتشابك العلاقات الاجتماعية،  القرابة والتابط بين الناس وتتكون أواصر التعارف
( ك مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيم  خَبِير  خَلَقْنَاك م مين ذكََر  وَأ نثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَا 

 .02الحجرات:
رة دائمة لا تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا بل تستمر في اآرخرة، ثم إن الأسرة الصالحة في التصور الإسلامي أس

نَاه م مينْ عَمَ قال تعالى: ) ، 30الطور:(لِهِم مين شَيْء  وَالَّذِينَ آمَن وا وَاتّـَبـَعَتـْه مْ ذ رييّـَت ـه م بإِِيماَن  أَلحَْقْنَا بِِِمْ ذ رييّـَتـَه مْ وَمَا ألَتَـْ
 (ونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذ رييَّاتِِِمْ وَالْمَلائِكَة  يَدْخ ل ونَ عَلَيْهِم مين ك لي باَب  جَنَّات  عَدْن  يَدْخ ل  وقال: )

يَّاتِِِمْ إِنَّكَ أنَتَ رَبّـَنَا وَأدَْخِلْه مْ جَنَّاتِ عَدْن  الَّتِي وَعَدتّـَه م وَمَن صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذ ري ، وقال: )32الرعد:
وَالَّذِينَ يَـق ول ونَ رَبّـَنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذ رييَّاتنَِا ق ـرَّةَ أَعْين   ، وكان من دعاء الصالحين قولهم: )10( غافرالْعَزيِز  الحَْكِيم  

وذات أولوية للاهتمام بِا  ،مجال مهم للاستثمارفإن الأسرة المسلمة وعليه  .47( الفرقان:وَاجْعَلْنَا للِْم تَّقِيَن إِمَامًا
 اآرخرة.في وتستمر في مستقر النعيم ، على مستوى المجتمع لتكون صالحة في الدنيا مؤدية لمهمتها النبيلة

                                                           
(، ومسلم في كتاب النكاح، باب 4775) 1551/ 5رواه البخاري في كتاب النكاح، باب من لَ يستطع الباءة فليص م  -  1

 (.1411) 1111/ 2ز عن المؤن بالصوم استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عج
 في صحيحه في كتاب النكاح، ومسلم – 1545ح، رقم:باب التغيب في النكا  ،كتاب النكاحفي صحيحه،  رواه البخاري  -  2
(1411) 

، وَا، وَاه  أَحْمَد ، وَصَحَّحَه  ابْن  حِبَّانَ رَ  -  3  .بْنِ حِبَّانَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار  وَلَه  شَاهِد : عِنْدَ أَبِ دَاو دَ، وَالنَّسَائِيي



 
 
 

وقد تولى الشرع الإسلامي ضبط الأسرة بأحكام وتشريعات مختلفة لحمايتها وضمان ديمومة الروابط بين 
وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ بة والمودة والتعاون والإحسان، سواء أكان ذلك بين الزوجين، قال تعالى: )أفرادها على أساس من المح

نَك م مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ آَر  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ( ياَت  ليقَوْم  يَـتـَفَكَّر ونَ خَلَقَ لَك م مينْ أنَف سِك مْ أزَْوَاجًا ليتَسْك ن وا إلِيَـْ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْب د واْ إِلاَّ إِيَّاه  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا أو كان ذلك بين الأبناء واآرباء، قال تعالى: )، 30:الروم

اَ وَق ل لهَّ مَا  هَرْهم  اَ فَلَا تَـق ل لهَّ مَا أ فٍّ وَلَا تَـنـْ اَ أوَْ كِلاهم  ل غَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَد هم  ، أو كان ذلك 32( الإسراء:قَـوْلًا كَريماًيَـبـْ
إِنَّ اللَّهَ يأَْم ر  باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْق رْبََ وَيَـنـْهَى عَنِ من النسب والمصاهرة، قال تعالى: )أفراد القرابة بين 

وَآتِ ذَا الْق رْبََ حَقَّه  وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ، )01نحل:( الالْفَحْشَاء وَالْم نكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظ ك مْ لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ 
رْ تَـبْذِيراً الريجَال  قَـوَّام ونَ عَلَى النيسَاء بماَ ، كما حددت طبيعة المسؤولية داخل الأسرة، قال تعالى: )32( الإسراء:ت ـبَذي

( نفَق واْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ فاَلصَّالِحاَت  قاَنتَِات  حَافِظاَت  ليلْغَيْبِ بماَ حَفِظَ اللَّه  فَضَّلَ اللَّه  بَـعْضَه مْ عَلَى بَـعْض  وَبماَ أَ 
، ، وما جاء 27النساء: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أَلَا ك لُّك مْ راَع 

، وَه وَ مَسْؤول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّج ل  راَع  عَلَى أهَْلِ بَـيْتِهِ، وَه وَ وكَ لُّك مْ مَسؤول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلْأَ  مِير  الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَع 
ييدِهِ وَه وَ مَسْؤول  لَى مَالِ سَ مَسْؤول  عَنـْه مْ، وَالْمَرْأةَ  راَعِيَة  عَلَى بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَة  عَنـْه مْ، وَالْعَبْد  راَع  عَ 

، وكَ لُّك مْ مَسْؤول  عَنْ رَعِيَّتِهِ   .1(عَنْه ، أَلَا فَك لُّك مْ راَع 
حى   ية تكوينها إلى غاية انحلالها واآرثار المتتبة عن ذلكداثم إن الشريعة الإسلامية نظمت الأسرة من ب

تحقيق مهمة من ثم ، و ان الحقوقتحقق مقاصدها الشرعية من الاستقرار والإحصان وحفظ الأنساب وضم
الشريعة بكيفية اختيار الرجل للمرأة والخطبة  تاهتم . لذلكالاستخلاف في الأرض وتعميرها بالخير والصلاح

حت اآرثار المتتبة عن لت الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وحقوق اآرباء وحقوق الأبناء، ووض  وانعقاد الزواج، وفص  
الرعاية الصحية وغيرها. كما أوجدت حلولا شرعية عند الشقاق والنشوز وكيفيات انحلال ة و التبيالزواج كالنفقة و 
تتبة عن ذلك، كالنفقة والنسب وبينت اآرثار المعلى أساس من الإحسان وضمان الحقوق، الرابطة الزوجية 

 لرابطة الزوجية.ها حى  بعد انحلال الها، وضمان حقوق أفرادِ  ا للأسرة وحمايةً والحضانة، كل ذلك حفظً 
 ثانيا: مقصد تشريع الطلاق في الإسلام:

                                                           

(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام 398أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ) -  1
 (2319العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم )



 
 
 

)وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ  تعالى: قال المعاشرة،على المودة والمحبة وحسن العلاقة الزوجية  أقامت الشريعة الإسلامية
نَك م مَّوَدَّةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ( وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ آَرياَت  ليقَوْم  يَـتـَفَكَّر ونَ خَلَقَ لَك م مينْ أنَف سِك مْ أزَْوَاجًا ليتَسْك ن وا إلِيَـْ

وَعَاشِر وه نَّ باِلْمَعْر وفِ فإَِن كَرهِْت م وه نَّ فَـعَسَى أَن كما حثت على حسن المعاشرة بينهما، قال تعالى: ) ،30الروم:
راً كَثِيراً وفشلت محاولات  ،هذه المعانِّ بين الزوجين غابتفإذا ، 15( النساء:تَكْرَه واْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّه  فِيهِ خَيـْ

 .1الرابطة الزوجيةلفك الشرعية  الحلولآخر الطلاق كالإصلاح بينهما جاز اللجوء 
واعتبرته  وذلك لعظيم شأنه وخطورة آثاره ،وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى في شأن الطلاق

الطَّلاق  مَرَّتاَنِ قال تعالى: )، الاعتداء عليها ، ومن حدوده عز  وجل  التي يحرمامن آيات الله التي لا يجوز الاستهزاء بِ
أَن يََاَفاَ أَلاَّ ي قِيمَا ح د ودَ اللَّهِ  فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أوَْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  وَلَا يحَِلُّ لَك مْ أَن تأَْخ ذ واْ ممَّا آتَـيْت م وه نَّ شَيْئًا إِلاَّ 

وَمَن يَـتـَعَدَّ ح د ودَ اللَّهِ  تلِْكَ ح د ود  اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَد وهَانْ خِفْت مْ أَلاَّ ي قِيمَا ح د ودَ اللَّهِ فَلاَ ج نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِ فإَِ 
لَغْنَ أَجَلَه نَّ فأََمْسِك وه نَّ بمعَْر وف  أَوْ سَريح وه نَّ وَإِذَا طلََّقْت م  النيسَاء فَـب ـَقال تعالى: )، 330( البقرة:فأَ ولئَِكَ ه م  الظَّالِم ونَ 

وَاذكْ ر واْ نعِْمَتَ اللَّهِ  وَلَا تَـتَّخِذ واْ آياَتِ اللَّهِ ه ز وًابمعَْر وف  وَلاَ تم ْسِك وه نَّ ضِراَراً ليتـَعْتَد واْ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَه  
، 231( البقرة:ء  عَلِيم  ا أنَزَلَ عَلَيْك مْ مينَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظ ك م بهِِ وَاتّـَق واْ اللَّهَ وَاعْلَم واْ أَنَّ اللَّهَ بِك لي شَيْ عَلَيْك مْ وَمَ 

 بينهماالمراجعة  ه وحفظا لحقوق المرأة وتركا لفرصوفي السنة أحاديث كثيرة بينت طريقة إيقاع الطلاق تقليلا لحدوث
حَائِض  تَطْلِيقَةً  أنََّه  طلََّقَ امْرَأةًَ لَه  وَهِيَ  رضي الله عنهما عَبْدِ اللَّهِ بن عمرشمل الأسرة من جديد، فقد ورد عن ل ام  ـول

، ثم َّ أ خْرَى يضَ عِنْدَه  حَيْضَةً ، ثم َّ تحَِ  يم ْسِكَهَا حَى َّ تَطْه رَ ، ثم َّ أَنْ ي ـراَجِعَهَا صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرهَ  رَس ول  اللَّهِ وَاحِدَةً 
هِْلَهَا حَ  ، فتَِلْكَ الْعِدَّة  الَّتِي أمََرَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يج َامِعَهَا ، فإَِنْ أرَاَدَ أَنْ ي طلَيقَهَا فَـلْي طلَيقْهَا حِيَن تَطْه ر  ى َّ تَطْه رَ مِنْ حَيْضَتِهَايم 

 .2(نْ ي طلََّقَ لَهاَ النيسَاء  اللَّه  أَ 

ه مغايرة لمفهوم الناس للطلاق وممارساتِم له، فإباحة الإسلام الإسلام في تشريع الطلاق وحقيقتَ  إن فلسفةَ 
للطلاق لا يعنِّ التغيب فيه، ولا التساهل في إيقاعه، ولا التلاعب بأحكامه، ولا جعله كسيف يشهر في وجه 

رحمة ، ويغلب ه الطرفان عندما تغيب بينهما المودة  واللجأ إليكآخر حل يَ لرفع الضرر، و الإسلام شرعه الزوجة، وإنما 
إلى الطلاق أن ضطر الشقاق والنزاع الذي يفقد الحياة الزوجية استقرارها. ثم إن الإسلام يريد ممن ي على حياتِما

قال عز  وجل : ألا وهو الإحسان والمعروف، أول مرة يوقعه مع الطرف الثانِّ بنفس الخلق الذي ارتبط به معه 
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وَإِذَا طلََّقْت م  النيسَاء فَـبـَلَغْنَ أَجَلَه نَّ قال تعالى: )، و 330( البقرة:الطَّلاق  مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أَوْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  )
( وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَه   فأََمْسِك وه نَّ بمعَْر وف  أَوْ سَريح وه نَّ بمعَْر وف  وَلاَ تم ْسِك وه نَّ ضِراَراً ليتـَعْتَد واْ 

 231البقرة:

وعدم عرقلة رغبة كل منهما في الرجوع إلى اآرخر،  حريص على ديمومة العلاقة الزوجية واستمرارهافالإسلام 
نـَه م باِلْمَعْر وفِ وَإِذَا طلََّقْت م  النيسَاء فَـبـَلَغْنَ أَجَلَه نَّ فَلاَ تَـعْض ل وه نَّ أَن ينَكِحْ قال عز  وجل : ) نَ أزَْوَاجَه نَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

( لَم  وَأنَت مْ لَا تَـعْلَم ونَ ذَلِكَ ي وعَظ  بهِِ مَن كَانَ مِنك مْ ي ـؤْمِن  باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ اآرخِرِ ذَلِك مْ أزَكَْى لَك مْ وَأطَْهَر  وَاللَّه  يَـعْ 
حفاظا على أسرارهما  بالحكمة والموعظة والحواربأنفسهما تِما الزوجية وترغيب الطرفين في حل خلافا ،323البقرة:

بـْغ واْ وَالَّلاتِ تََاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِظ وه نَّ وَاهْج ر وه نَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِ وه نَّ فإَِنْ أَطَعْنَك مْ فَلاَ ت ـَ، قال تعالى: )بيتيةال
وَإِنِ امْرَأةَ  خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا ن ش وزًا أوَْ إِعْراَضًا فَلَا ج نَاحَ وقال: )، 34( النساء:كَانَ عَلِيًّا كَبِيراًعَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ  

نـَه مَا ص لْحًا وَالصُّلْح  خَيـْر  وَأ حْضِرَتِ الَأنف س  الشُّحَّ وَإِن تح ْسِن واْ وَتَـتـَّق و  اللَّهَ كَانَ بماَ تَـعْمَل ونَ  اْ فإَِنَّ عَلَيْهِمَا أَن ي صْلِحَا بَـيـْ
، فإذا كان فإذا عجزا عن ذلك، ساعداهما الحكمان في تجاوز تلك الخلافات والإصلاح بينهما؛ 121( النساء:خَبِيراً

وَإِنْ خِفْت مْ شِقَاقَ شمل الأسرة فإن الله تعالى سيوفقهما، قال تعالى: ) هما للإصلاح ولـم  صادقين في قصد الزوجان
نـَه مَا إِنَّ بَـيْنِهِ   (اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًمَا فاَبْـعَث واْ حَكَمًا مينْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مينْ أهَْلِهَا إِن ي ريِدَا إِصْلاحًا ي ـوَفيقِ اللَّه  بَـيـْ

 . 35النساء:

للنساء  اكان وسيلة علاجية للعلاقات الزوجية وليس معول هدم للأسر وتشريدوإباحته  الطلاق إن تشريع 
 وإهمالا للأولاد.

سرية سنة حفاظا على الأوقد سعت الشريعة لربط الطلاق بالأخلاق والإحسان والمعروف والمعاملة الح
عَلَيْك مْ إِن طلََّقْت م  النيسَاء مَا لََْ  ج نَاحَ )لَا إلى العداوات والانتقامات، قال تعالى: الفراق ؤدي وحى  لا يوالاجتماعية، 

( وفِ حَقًّا عَلَى الْم حْسِنِينَ أوَْ تَـفْرضِ واْ لَه نَّ فَريِضَةً وَمَتـيع وه نَّ عَلَى الْم وسِعِ قَدَر ه  وَعَلَى الْم قْتِِ قَدَر ه  مَتَاعًا باِلْمَعْر   تَمسَُّوه نُّ 
فَريِضَةً فنَِصْف  مَا فَـرَضْت مْ إِلاَّ أَن يَـعْف ونَ أَوْ  وَإِن طلََّقْت م وه نَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمسَُّوه نَّ وَقَدْ فَـرَضْت مْ لَه نَّ ، وقال: )232البقرة:

نَك مْ إِنَّ  ( اللَّهَ بماَ تَـعْمَل ونَ بَصِير   يَـعْف وَ الَّذِي بيَِدِهِ ع قْدَة  النيكَاحِ وَأنَ تَـعْف واْ أقَـْرَب  للِتـَّقْوَى وَلَا تنَسَو اْ الْفَضْلَ بَـيـْ
 237البقرة:

 آثاره السلبية:: خطورة الطلاق و ثالثا



 
 
 

 :الطلاقبتعريف ال - 1
 رسال، ي قال: انطلق الرجل ينطلقالطاء واللام والقاف أصل  صحيح، يدل على التخلية والإ لغة:تعريفه  - أ

 .(1)في أي مكن شاءتلتعى أ رسلت انطلاقاً، وامرأة طالق أي طل قها زوجها، والطالق: الناقة التي 
 اصطلاحا:تعريفه  -ب

ومرة لذي رق حرمتها الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر »عند المالكية : 
 (2)«عليه قبل زوج

 (3)«هو لفظ دال على رفع قيد النكاح»: نفيةعند الح
 (4)«لزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاحتصرف مملوك ل»: عند الشافعية
 .(5)«حل قيد النكاح أو بعضه»: عند الحنابلة

هو فك عقدة النكاح ممن بيده  وهذه التعاريف وإن اختلفت عباراتِا، فإنها متفقة على أن الطلاق في الاصطلاح
 تلك العقدة وهو الزوج.

 :حكمهمشروعية الطلاق و  -7
 مشروعية الطلاق: - أ

 بالكتاب والسنة والإجماع:واستدلوا من حيث الأصل مشروع وجائز الطلاق اتفق الفقهاء على 
ياَ ﴿قوله تعالى:و ، 334:البقرة﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أَوْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  ا﴿قول الله تعالى:كتاب: المن  -

 .10:الطلاق ﴾أيَّـُهَا النَّبيُّ إذَا طلََّقْت مْ النيسَاءَ فَطلَيق وه نَّ لِعِدَّتِِِنَّ 

                                                           

-731ص ،2ج بيروت،، ، دار الفكرابن فارس: مقاييس اللغة - مادة:طلق القاهرة،-عارفدار الم لسان العرب، ابن منظور:-(1)
730. 

 .00ص ،7م،ج0044ه/0200: 3بيروت ط-مواهب الجليل، دار الفكر الحطاب:-(2)
 .332،ص2م،ج3111هـ /0730بيروت،ط:  -ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ، دار الفكر للطباعة والنشر-(3)
 .340، ص2بيروت،ج –مد الخطيب: مغنِّ المحتاج، دار الفكر الشربينِّ مح-(4)
شرح منتهى  نصور بن يونس:البهوتِ م - 322، ص0ابن قدامة: موفق الدين، المغنِّ، دار الكتاب العربِ، بيروت، لبنان، ج -(5)

 .42ص ،2ج م،0002/ ـه0704: 3ط ،بيروت ،عالَ الكتب ،الإرادات



 
 
 

قوله عليه الصلاة ، و (1)«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق: »أنه قاله وسلم صل ى الله عليما ورد عن النبي  السنة:من  -
طلق النبي صل ى الله عليه وسلم حفصة، : »بن الخطاب قال عمرو . (2)«أبغض الحلال إلى الله : الطلاق»والسلام: 
 .(3)«ثم راجعها

 الإجماع:-
 .(4)لاقة الطعلى مشروعي المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلمإجماع 

 حكم الطلاق: -ب
 اتفق الفقهاء على أن الطلاق جائز ومشروع، واختلفوا في بعض التفصيلات:

، عدد  من نصوص القرآن الكريم والسنة النبويةدلين ب؛ مستحكمه الإباحةإلى أن  إيقاع الطلاق  (5)الحنفيةذهب ف
 ،322:البقرة ﴾م  النسآء مَا لََْ تَمسَُّوه نَّ أوَْ تَـفْرضِ واْ لَه نَّ فَريِضَةً لاَّ ج نَاحَ عَلَيْك مْ إِن طلََّقْت  ﴿:القرآن قول الله تعالىفمن 

تِِِنَّ ﴿ :وقال أيضاً  أن  النبي صل ى الله عليه ومن السنة  ،10:الطلاق ﴾ياَ أيَّـُهَا النَّبيُّ إذَا طلََّقْت مْ النيسَاءَ فَطلَيق وه نَّ لِعِدَّ
 .(6)الله عنها طل ق أم المؤمنين حفصة رضي وسل م

عدم تجنبه و إلى أن  إيقاع الطلاق جائز شرعاً، ولكن  الأولى  (7)ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلةو 
 جوب وندب وحرمة وكراهة.و المعروفة، من التكليفية  تعتيه الأحكاممثله مثل الزواج  ارتكابه، وأن ه 

، يكون الطلاق واجباً إذا علم الزوج أنف ويكون واجباً  كامتناعه على الإنفاق عليها،بقاء زوجته معه يوقعه في محر م 
 .أيضاً في حق  من حلف يمين الإيلاء بعد مضي أربعة أشهر  من عدم التكفير عن اليمين أو عدم وطء الزوجة

                                                           

 (.2081رواه ابن ماجه )-(1)
 .233،ص4، ج«السنن الكبرى» (، ومن طريقه البيهقي في 3040اه أبو داود )رو -(2)
هذا »وقال:  ،004،ص3،ج«المستدرك»(، والحاكم في 2621(، والنسائي )3102(، وابن ماجه )3302رواه أبو داود )-(3)

 .304ص ،0، ج«اريفتح الب»افظ ابن حجر في ، ووافقه الذهبي، وحسنه الح«صحيح على شرط الشيخين ولَ يَرجاهحديث 
ابن قدامة،  - 72،ص3ه، ج0706/0007: 0القاهرة،ط-مكتبة ابن تيمية محمد صبحي، تحقيق: بداية المجتهد، ابن رشد:-(4)

 322، ص0المغنِّ، ج
 .30،ص2القاهرة،ج-مصطفى محمد ابن همام: فتح القدير، مطبعة: - 640،ص3حاشية ابن عابدين،ج-(5)
 سبق ذكره. -(6)
 ، والشيرازي:622ص ،3ج القاهرة،، ق: مصطفى كمال وصفي، دار المعارفالشرح الصغير، تحقي ،حمد بن محمدأ :الدردير -(7)

كشاف  البهوتِ منصور بن يونس: - 40ص ،3ج م،0002ه/0704: 0ط دمشق،، دار القلم محمد الزحيلي، تحقيق: المهذب،
 .327و322، ص0ج المغنِّ، ،ةابن قدام ،32ص ،6ج م،0002ه/0712ط:  بيروت،، عالَ الكتاب القناع،



 
 
 

كالصلاة ونحوها، ولَ  ؛ حقوق الله تعالى الواجبة عليهاإذا كانت الزوجة مفر طة في ويكون الطلاق مندوباً أو مستحبا
في الحرام إن من الوقوع غير عفيفة، ويَاف الزوج و إذا كانت امرأة بذيئة اللسان  يجد معها نصح ووعظ، وكذلك

 .لزوجةلخشية الإضرار باستحب ي  وأيضا بقيت عنده، 
لق عليه الفقهاء ، وهو ما يطوقع فيه جماعطهر  حالة  ا وقع في الحيض أو النفاس، أو فيإذ يكون الطلاق حراماً و 

علم الزوج أن ه إذا طل ق زوجته سيقع في الزنا بسبب تعل قه بِا، أو لعدم قدرة  ويكون كذلك محرما إذا ،الطلاق البدعي
 .الزوج على الزواج بغيرها
أبغض الحلال » :للحديث إذا لَ يكن ثمة حاجة إليه لما فيه من إلحاق الضرر بالزوج وزوجتهويكون الطلاق مكروهاً 

 يقطعه بقاء زوجته عن ولَ مقصده من الزواج إيجاد النسلأو كان  كان للزوج رغبةً في الزواج،، أو  (1)«لى الله الطلاقإ
 .(2)عبادة  واجبة ، أو أن ه لا يَشى الوقوع في الزنا إذا فارق زوجته

 خطورة الطلاق وحكم التلاعب به: - 3
ولا يرعون حرمتَه الشرعية. كما ه السيئة، كون آثارَ درِ لا ي  ، و كثير  من الناس يتلاعبون بالطلاق لأغراض  مختلفة  

أن المقبلين على الزواج والمتزوجين قد تغيب عنهم حِكم الزواج ورسالته النبيلة، ويتحاكمون في علاقاتِم الأسرية 
أولتها الشريعة مع العلم أن الطلاق من الأحكام التي  وروابطهم الزوجية إلى العادات الخاطئة والأعراف الفاسدة؛

عن أبِ هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ف لا التلاعب،عناية زائدة، فلا يجوز فيه الهزل و 
ثلاث  ليس فيهن »لمسيب قال: عن سعيد بن او ، (3)«وَالرَّجْعَة   وَالطَّلَاق   النيكَاح  : جِد   وَهَزْله  نَّ  جِد   ه نَّ  جِدُّ  ثَلَاث  »

                                                           

 . 233،ص4، ج«السنن الكبرى» (، ومن طريقه البيهقي في 3040رواه أبو داود )-(1)
الصاوي: أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط سنة  -(2)

-سلامي وأدلته، دار الفكروهبة الزحيلي: الفقه الإ -732، ص0ج المغنِّ،، ابن قدامة - 774، ص0م، ج0000هـ/0710
 .   223ص ،4ج م،0006ه/0716: 3ط سوريا،

(، مِن حديث أبِ 3011« )المستدرك»(، والحاكم في 3120(، وابن ماجه )0007(، والتمذيُّ  )3007أبو داود ) رواه-(3)
« الإرواء»( مِن الشواهد ما يقوييه، وحَسَّنه الألبانُِّّ في 307/ 2« )يةنصب الرا»هريرة رضي الله عنه. والحديث ذكََرَ له الزيلعيُّ في 

 (.0032( رقم: )337/ 2)



 
 
 

ثلاث لا يلعب بِن النكاح والطلاق »وعن أبِ الدرداء رضي الله عنه قال:  ،(1)«النكاح والطلاق والعتق :لعب  
 .(2)«والعتاق

والمسلم كما يجب أن يتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج حى  تصح  عبادته لله تبارك وتعالى، فينبغي 
ثار المتتبة عنهما، إذ هما أيضا من العبادات التي كما يؤجر عليه أيضا أن يتفقه في أحكام الزواج والطلاق واآر

 عليهما يؤثم فيهما.
، خاصة إذا كان لفظ الطلاق صريحا، (3)وأغلب العلماء على أن طلاق الهازل يقع إذا كان كامل الأهلية

: المقدسي ق دامة ناب قال. (4)حفاظا على أحكام الله تعالى من التعطيل والإبطال، وفي ذلك مراعاة لحرمة الفروج
 لقول لها يعتبر ما ولأن ذلك، في خلاف ولا قصد غير من يقع بل نية إلى يحتاج لا الطلاق صريح أن ذكرنا قد»

 :صلى الله عليه وسلم النبي   لقول الجد أو المزح قصد وسواء كالبيع فيه صريًحا كان إذا نية غير من به فيه يكتفى
 .(5)«والرجعة الطلاقو  النكاح جد وهزلهن جد جدهن ثلاث»

قال رسول الله صلى الله عليه  ،كما سقت الإشارة إليه  يات اللهوالتهاون بالطلاق من الاستهزاء بآالتلاعب ثم إن 
ما بال أقوام  يلعبون »وفي رواية: « ما بال أقوام  يلعبون بحدود الله: طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك»وسلم: 

 .(6)«آياته: خلعتك، راجعتك، طلقتك، راجعتكبحدود الله تعالى ويستهزؤون ب

                                                           

، 3، جم1571هـ/1351على موطأ الإمام مالك، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط سنة الزرقانِّشرح ، محمد :الزرقانِّ-(1)
 .214ص

(، وابن أبِ شيبة 0217سعيد بن منصور في سننه )( من طريق قتادة، و 01372و  01376أخرجه عبد الرزاق )-(2)
 -موقوفا  -( من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن البصري عن أبِ الدرداء 00407)
 مؤسسة الخمسة، المذاهب على الفقه مغنية، جواد محمد انظر: يقع. لا هزلا أو غلطا أو سهوا بالطلاق نطق من الإمامية عند -(3)

 .1م70ص م،0000هـ/0244 سنة ،7ط طهران، النشر،و  للطباعة الصادق
 لبنان، بيروت، يين،للملا العلم دار الفقهية، الفروع ومسائل الشرعية الأحكام قوانين الغرناطي: أحمد بن محمد جزي: ابن-(4)

 مؤسسة لعباد،ا خير هدي في المعاد زاد بكر، أبِ بن محمد الله عبد أبو الدين شمس الجوزية: القيم ابن – 363ص م،0040ط
 .317ص ،6ج م،0007هـ/0717 سنة ،2ط لبنان، بيروت، الرسالة،

 .240ص ،01المغنِّ، ج، ةابن قدام -(5)
 ، والبيهقي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: هَذَا إِسْنَاد  حسن .  هرواه ابن ماج-(6)



 
 
 

وتحت أي مبرر أو سبب أو غرض لا يجوز لوضوح دلالة النصوص بأي شكل من الأشكال فالتلاعب بالطلاق 
 الشرعية على النهي عنه.

 ظاهرة انتشار الطلاق في المجتمع الجزائري::رابعا
ة المتفاقمة، وتأثيراتِا سلبية جداً، على المجتمع ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية، من الظواهر الاجتماعي

الأسرة العربية، فأحدثت هذه الظاهرة تصدعا في خاصة، صفة لأسرة والزوجين والأبناء بعلى اعامة، و صفة العربِ ب
 تفكك المجتمع، وزيادة المشاكل الداخلية فيه، وانعكاسها سلباً على كافة المرافقومن ثم لأبناء، للأولاد  اوتشرد

 .الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية
ولانتشار الطلاق أسباب، منها نقص الوعي برسالة الزواج، والتحاكم إلى العادات الاجتماعية الخاطئة، 

وغياب الكفاءة والرضا ، والتسرع في اختيار الزوجين لبعضهما البعض مع غياب المعايير الأخلاقية والدينية في ذلك
 .المرأة بالزواج من رجل لا ترغب فيهكره بينهما، حيث غالبا ما ت  

اتِما الزوجية، وانتشار أسرارهما بين اختلاففي حل الشرعية  عدم إتباع الزوجين للطرقومن الأسباب أيضا 
الناس مما يزيدون في تعميق الشقاق بينهما. وأيضا عدم تقديرهما للحياة الزوجية وأهمية الرابطة الزوجية المقدسة، 

 .لأتفه الأسباب فيحدث الطلاق
كما أن من أسباب انتشار الطلاق غياب أجواء الحوار ين أفراد الأسرة عموما وبين الزوجين خصوصا، 

وصعوبة التواصل بينهما، إذ أن الحوار هو الكفيل بأن يسمع كل منهما اآرخر، ويتبادلان المشاعر والرأي، ويقتبان 
أجواء العائلة فتصبح الحياة فيها جحيما؛ إضافة إلى سوء فهم  من بعضهما البعض، فغالبا ما يسود العنف والشدة

الأزواج للقوامة في البيت التي تعنِّ عندهم التسلط والاستبداد والانفراد بالقرار، مع أن الحياة الزوجية تعاون وتكامل 
 وانسجام وحب متبادل.
بين الزوجين، وتبادل الاتِامات  ينِّ، وغياب الثقةالوازع الد قلة قالداعية إلى الطلا أيضاومن الأسباب 

 والشكوك، فلا يشعر كل منهما بالأمان مع الطرف اآرخر.
قات في العلاتكون غير مستقرة المخدرات يتعاطى فيها الوالدان أو أحدهما أو بعض أفرادها التي  ةإن الأسر 

العوامل المسببة للتصدع الأسري من  ، فيكون عاملاالطلاقفينتشر فيها  نسبة الشقاق والهجر،يرتفع فيها و  ،الزوجية
كذا الحرمان من الرقابة و الوالدين أو أحدهما، و من عطف يحرم الطفل الطلاق بلأن  وجنوح الأطفال إلى الانحراف،

ثم  .فيؤدي بِم إلى تناول المخدرات و الهروب من البيت وعدم متابعة تعليمهم في المدرسة التوجيه و الإرشاد السليم



 
 
 

المطلقة كما أن فقر   إلى التشرد و الضياع،الأولاد  يصيرقد يزيد في الوضع سوءا، فغالبا ما  بزوج آخر زواج المطلقةإن 
 .1يؤثر على تربية الأولاد و العناية بِمالحاضنة 

مع فهذه الأسباب وغيرها أدت إلى انتشار الطلاق، وارتفاع نسبه، وإحالة الكثير من دعاويه إلى المحاكم، 
 .صارت لا تؤدي دورها في الإصلاح بين الزوجينة والصلح التي ضعف آليات الوساط

وأمام تنامي ظاهرة الطلاق وتفاقمه في المجتمع الجزائري، وما نتج عنه من تفكيك للأسر وتشريد للأولاد 
 ، فإنه من الضروري التفكير في حلول شرعية للتقليل منه، لآفات الاجتماعيةوضياع لحقوق المطلقات، وظهور ل

، وإلى وغياب ثقافة الحوار والرفق لعلاج ظواهر العنف والشقاق الأسري التفكير في حلول نفسية واجتماعيةا وأيض
 سباب الطلاق.تي هي أيضا من أحلول اقتصادية لعلاج أزمة السكن ال

 :للمصلحةفي الطلاق الخلافية  مسائلالالخروج عن المذهب في : خامسا
والتمذهب بمذهب واحد في كل بلد له أهميته من لمنتشر بين الناس. لكل بلد مذهبه الفقهي المعتمد أو ا

حيث المحافظة على وحدة المرجعية، والتقليل من الخلافات التي غالبا ما تؤدي إلى نزاعات وعداوات بين أفراد المجتمع 
 الواحد.

ة. حى  في زمن حكم والمذهب الفقهي المعتمد في بلدنا الجزائري هو المذهب المالكي، وذلك منذ قرون طويل
متمسكا بمذهبه بقي المجتمع الجزائري  إلا أنلفقهي الرسمي هو المذهب الحنفي أن مذهبها افرغم  ،الدولة العثمانية

 المالكي، فكان في كل مدينة من مدن الجزائر مفت مالكي إلى جانب المفتي الحنفي.
لأمة، وتلقته بالقبول، وحافظت به على أمر استحسنته اهو ، وإنما واجبا شرعاالالتزام بالمذهب ليس و 

 .الفتوى فيها، ووحدة الفقهية يتهاحدة مرجعاستقرار المجتمعات الإسلامية، وو 
، وذلك التي هي أحكامها تعبدية محضة والالتزام بالمذهب محمود في العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج

إلى ظواهر الخلافات بين الناس في مجال العبادات دي تؤ كانت كثيرا ما  لتجاوز الخلافات والنزاعات بين الناس، ف
 النزاعات والعداوات بينهم.التبديع والتفسيق والهجر واستفحال 
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عبد الله ناصح علوان،  - 58ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: ،مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائريمعورة كمال،  -  

التفكك الأسري وأثره في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في "كمال لدرع،  – 121، ص:1، ، ج:تربية الأولاد في الإسلام
، شعبان 16مية، قسنطينة، العدد " ، مجلة مخبر الدراسات الشرعية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاالمجتمع الجزائري
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التي أغلب أحكامها ومسائلها اجتهادية وفيها نوازل مستجدة في كل عصر، لكن في باب المعاملات 
صلحة وترفع الحرج عن الناس، وتعاج  الكثير من أخرى معتبرة تتحقق بِا المعن المذهب إلى آراء فيها فيمكن الخروج 

 التقليل من وقوعه وانتشاره.قصد الطلاق كقضية  ،قضاياال
في غيرها من مسائل المعاملات لا يعنِّ التحلل من أو دعوة الخروج عن المذهب في مسائل الطلاق و 

و هيئة فقهية تتخير من أقوال الفقهاء المذهب وترك الأمر فوضى بين الناس. وإنما يكون ذلك من قبل لجنة الإفتاء أ
بِا المفتون على المستوى  الطلاق يلتزممحددة في المعتبرة وليس اآرراء الشاذة ما تراه مصلحة فيما يتعلق بمسائل 

 الوطنِّ، كمسألة الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد، ومسألة الطلاق البدعي، ومسألة طلاق الغضبان والسكران.
، كإخراج ورفع بِا الخلافالحاكم  عن المذهب في مسائل متعددة وتبناها هنا في بلدنا خرجنامع العلم أننا 

 زكاة الفطر نقدا لسد حاجات الفقير، وجواز الاشتاك في البدنة في الأضحية.
لكن ننبه أن هذه الاختيارات الفقهية المحددة من آراء الفقه المعتمدة التي قويت أدلتها قد تزودنا بحلول 

دوره المهم تقوية الوازع الدينِّ التحسيسي والتوعوي و و التبوي عية للتقليل من ظاهر الطلاق، لكن يبقى الجانب شر 
وفي نشر ثقافة سليمة، وإقامة الأسر على الأخلاق والدين، والتخلص من العادات والسلوكات في التأهيل الأسري، 

 الخاطئة المستحكمة في المجتمع.
 

 فية في الطلاق وأثرها في وقوعه:: المسائل الخلاسادسا
 الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد:مسألة -1

بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس واحد، فهل تحسب له طلقة واحدة أم ثلاث  وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا
 طلقات، فتحرم عليه حى  تنكح زوجا غيره.

 ثا إلى رأيين:وقد اختلف الفقهاء في وقوعه ثلا
والظاهرية إلى وقوعه ثلاث طلقات،  والحنابلة الحنفية والمالكية والشافعيةمن الفقهاء جمهور وهو قول  الأول: أيالر ف

: هو وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وهو قول بعض الرأي الثانيو .(1)أكثر الصحابةرأي وهو 
 .(1)الظاهرية، وابن اسحاق، واختاره ابن تيمية، وابن القيم

                                                           

، سنة 2ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط بداية المجتهدابن رشد،  – 26ص ،2ج فتح القدير،ابن الهمام،  -(1)
 .372، ص0ج المغنِّ،ابن قدامة،  – 40ص ،3ج المهذب،الشيرازي،  – 20، ص3م، ج0002هـ/0712



 
 
 

 أهمها:كثيرة، أدلة  إلى أصحاب الرأي الأول  واستند
فهو يدل على وقوع ، 334:البقرة ﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أَوْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  ا﴿قوله تعالى: لكتاب:من ا

كمة من التفريق ليتمكن من ، تنبيه إلى الح﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ ا﴿الثلاث معا مع كونه منهي عنه، لأن قوله تعالى:
فإَِنْ ﴿ المراجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق اثنتين معا صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما، ثم إن قوله تعالى:

رهَ   ومن  .(2)لاثنتينيدل على تحريمها عليه بالثالثة بعد ا ،321:البقرة ﴾طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَه  مِنْ بَـعْد  حَى َّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
هَا كَذَبْت  : ع وَيمِْر   قاَلَ  فَـرَغَا، فَـلَمَّا» وفيه: حديث سهل بن سعدفي قصة لعان عويمر العجلانِّ، السنة:  ياَرَس ولَ  عَلَيـْ

صلى الله  ولَ ينقل إنكار النبي، (3)«مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  الله   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   يأَْم رهَ   أَنْ  قَـبْلَ  ثَلَاثاً، فَطلََّقَهَا أمَْسَكْت ـهَا، إِنْ  اللَّهِ 
 وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ولَ  أتََى ثم َّ  الْبَتَّةَ، الْم زَنيَِّةَ  س هَيْمَةَ  مْرَأتَهَ   طلََّقَا يزَيِدَ  عَبْد بْنِ  حديث ر كَانةََ . و عليه وسلم

 عَلَيْهِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   فَـقَالَ . وَاحِدَةً  إِلا أرََدْت   مَا وَاللَّهِ  وَ  البَتَّةَ، س هَيْمَةَ  رَأَتِ امْ  طلََّقْت   إِنِّي  اللَّهِ، رَس ولَ  ياَ: فَـقَالَ 
 عَلَيْهِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   إلِيَْهِ  فَـرَدَّهَا. وَاحِدَةً  إِلا أرََدْت   مَا وَاللَّهِ : ر كَانةَ   فَـقَالَ . وَاحِدَةً؟ إِلا أرََدْتَ  مَا وَاللَّهِ : وَسَلَّمَ 
السلف على وقوع نقل بعض العلماء إجماع  :الإجماعومن  أن ركانة لو أراد الثلاث لوقعت. ، فيدل على(4) وَسَلَّمَ 

 .(5)وابن رجب وابن العربِ، الباجي،منهم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، 
  :الثانِّ ومما استدل به أصحاب الرأي

فإَِنْ طلََّقَهَا ﴿، إلى قوله تعالى: ﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ ا﴿ قوله تعالى:توجيه آخر، وهي باآرية السابقة ولكن  استدلوا بنفس
رهَ   أي أن المشروع في الطلاق هو تفريقه مرة بعد مرة، لأنه ، 321:البقرة ﴾فَلَا تحَِلُّ لَه  مِنْ بَـعْد  حَى َّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

 اللهِ  رَس ولِ  عَهْدِ  عَلَى الطَّلَاق   كَانَ » حديث ابن عباس قال:السنة: ومن  .«طلقتان» :ولَ يقل «مرتان» تعالى قال:
 النَّاسَ  إِنَّ : الخَْطَّابِ  بْن   ع مَر   فَـقَالَ  وَاحِدَةً، لَاثِ مِنْ خِلَافَةِ ع مَرَ، طَلَاق  الث   وَسَنَتـَيْنِ  بَكْر ، وَأَبِ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  الله   صَلَّى
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نَاه   فَـلَوْ  أنَاَة ، فِيهِ  لَه مْ  كَانَتْ  قَدْ  أمَْر   في  اسْتـَعْجَل وا قَدِ  ، فهذا واضح الدلالة على أن (1)«عَلَيْهِمْ  فَأَمْضَاه   عَلَيْهِمْ، أمَْضَيـْ
على الرعية بمقتضى كان طلقة واحدة، وأمضاه عمر ليه وسلم  صلى الله علطلاق الثلاث بلفظ واحد في عهده ا

، ابْنِ  مَوْلَى  عِكْرمَِة، حديثو  لشرعية تحقيقا للمصلحة.السياسة ا ، ابْنِ  عَنِ  عَبَّاس   يزَيِدَ  عَبْدِ  بْن   ر كَانةَ   طلََّقَ : قاَلَ  عَبَّاس 
هَا فَحَزنَِ  وَاحِد ، مَجْلِس   في  ثَلَاثاً امْرأَتَهَ   الْم طَّلِبِ  بَنِِّ  أَخ و  عَلَيْهِ  اللَّه   صَلَّى اللَّهِ  ول  رَس   فَسَألََه  : قاَلَ  شَدِيدًا، ح زْناً عَلَيـْ

اَ: قاَلَ  نَـعَمْ : قاَلَ  وَاحِد ؟ مَجْلِس   في : فَـقَالَ : قاَلَ  ثَلَاثاً، طلََّقْت ـهَا: قاَلَ  طلََّقْتـَهَا؟ كَيْفَ : وَسَلَّمَ   فأََرْجِعْهَا وَاحِدَة   تلِْكَ  فإَِنمَّ
 .(2)شِئْتَ  إِنْ 

وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة ): قال ابن رشد مبينا سبب اختلاف الفقهاء فيه
الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن 

 يلزم؛ ومن شبه الطلاق بالأفعال التي يشتط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا
شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه، وكأن 
الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك 

 .4(3 يح ْدِث  بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً لَعَلَّ اللَّهَ أعنِّ في قوله تعالى: )
يقع  أن الطلاقالفقهاء جمهور فما عليه مما اختلف فيها العلماء، ، الطلاق الثلاث بلفظ واحدفمسألة 

طلقة صلى الله عليه وسلم، وأبِ بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما  لاثا، ولكن كان يقع في عهد النبيث
 .ا من باب المصلحة والسياسة الشرعيةواحدة، فأمضاها عمر ثلاث

وبالنظر إلى سبب اختلاف الفقهاء كما أشار إليها ابن رشد، ثم عملا بقاعدة فتح الذريعة للمصلحة، فإن 
، اختيارا لأحد القولين المعتبرين أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدةتقتضي  ننا هذاافي زم المصلحة

خاصة مع قلة ولاد، والتقليل من حالات الطلاق؛ على رابطة الأسرة الجزائرية، وحماية للأ تيسيرا على الناس، وحفاظا
 .الفقه والوعي بأحكام الطلاق، وتِاون الناس في التلفظ بالطلاق من باب الزجر والتهديد دون القصد إلى إيقاعه
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وكثير من التابعين، وجمع فهذا الاختيار الفقهي ليس قولا شاذا، فقد ذهب إليه عدد من فقهاء الصحابة 
ابن تيمية وابن القيم. فقهاء المذهب الحنبلي، و وبعض الحنفية وبعض  1المالكيةابن حزم وبعض من فقهاء المذاهب ك

 وبعض المعاصرين كالشيخ شلتوت والشيخ محمد الغزالي.ورجحه ابن الأمير والشوكانِّ، 

 :البدعي الطلاقمسألة وقوع  -7
 كيفية  رسوله صلى الله عليه وسلم فيكتاب الله تعالى وسنة ق  وخالف فيه المطلِ ، ارع عنهالطلاق الذي نهى الش هو

، فإذا خالف ذلك الطلاق السنِّ()بـ سماها العلماء  مخصوصةشرعية بصفة رأة أن تطلق المالشرع فقد أمر ، إيقاعه
أو أو النفاس، أو في طهر مس ها فيه، في زمن الحيض الرجل كأن يوقعه ،  (الطلاق البدعيبـ )سماه العلماء ما وقع في 

 .(2) يطلقها أكثر من طلقة واحدة
 في وقوع الطلاق في وقت الحيض على ثلاثة أقوال:وقد اختلف الفقهاء 

. واستدلوا (3)الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةيقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من  القول الأول:
 ،330:البقرة ﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ ا﴿:قوله تعالىو ، 330:البقرة ﴾طلََّقَات  يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـف سِهِنَّ ثَلَاثةََ ق ـر وء  وَالْم  ﴿:قوله تعالىب

رهَ  فإَِن طلََّقَهَا فَلَا ج نَاحَ عَلَيْهِمَآ أَ ﴿وقوله:  يَـتـَراَجَعَآ إِن ظنََّآ أَن ن فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَه  مِن بَـعْد  حَى َّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
في كل الطلاق واكل أنواع هذه اآريات عامة في  ووجه استدلالهم بِذه النصوص أن ، 321:البقرة ﴾ي قِيمَا ح د ودَ اللَّهِ 

فالطلاق في الحيض أو  .بين الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه أو في غيرهفلم يفرق القرآن الكريم  ،لمطلقات
 .(4) ، وليس ثمة نص أو إجماع يَرجه من هذا العمومفيه داخل في العمومفي طهر جامعها 

، وَهِيَ  امْرأَتََه   طلََّقَ  أنََّه  : أَخْبـَرهَ   عَنـْه مَا، اللَّه   رَضِيَ  ع مَرَ  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أَنَّ عن سالَ ومن السنة ما روي   ع مَر   فَذكََرَ  حَائِض 
 حَى َّ  يم ْسِكْهَا ثم َّ  ليِـ راَجِعْهَا،: »قاَلَ  ثم َّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله   صَلَّى اللَّهِ  رَس ول   فِيهِ  فَـتـَغَيَّظَ  وَسَلَّمَ، يْهِ عَلَ  الله   صَلَّى اللَّهِ  لِرَس ولِ 
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 عَزَّ  اللَّه   أمََرَ  كَمَا العِدَّة   فتَِلْكَ  ا،يَمسََّهَ  أَنْ  قَـبْلَ  طاَهِراً فَـلْي طلَيقْهَا ي طلَيقَهَا أَنْ  لَه   بدََا فإَِنْ  فَـتَطْه رَ، تحَِيضَ  ثم َّ  تَطْه رَ،
في أثناء عمر بمراجعة زوجته حينما طلقها  ابنَ أمر النبي صلى الله عليه وسلم م أن وجه استدلالهو . (1)«وَجَلَّ 

 .(2)المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاقحيضها، و 
واختاره والشيعة،  ،أحمدهو قولي الإمام و  ،بن حزموا قول بعض المالكيةوهو ، يقع طلاق الحائض لا القول الثاني:و 

 .(3)والشوكانِّهو اختيار و  ،وابن القيم ،ابن تيميةو  ،ابن عقيلك ،بعض الحنابلة
أنها واردة فيما هو مأذون فيه من ه الاستدلال ووج، 330:البقرة ﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ ا﴿:قوله تعالىمما استدلوا به و 

 ﴾فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أوَْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  ﴿ :ه عز  وجل  قولو  .(4)ليس بطلاقمن صوره على أن ما عداه الطلاق، فدل  

 .330:البقرة
 فَـه وَ  أمَْر ناَ عَلَيْهِ  ليَْسَ  مَلًا عَ  عَمِلَ  مَنْ » :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها عائشةومن السنة 

عن وأيضا ما روي  خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود.م أن الطلاق البدعي وجه استدلالهو . (5)«رَد  
فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض  ،ه وهي حائضا عن الرجل يطلق امرأتَ سألت جابرً  :أبِ الزبير قال

ليراجعها فإنها » :ول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمفأتى عمر رس
 تدل على عدم وقوع الطلاق.« فإنها امرأته»فقوله:  .(6)«امرأته

 فعند هؤلاء أن الطلاق البدعي غير مشروع، فلا تتتب عليه آثاره.
 .(7)ان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزميقع الطلاق في الحيض إلا إذا ك لا القول الثالث:و 
 أصحاب القول الثانِّ وهو عدم وقوع الطلاق في الحيض.استدل بما استدل به و 
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الفقهاء في هذا العصر بناء  إن مسألة الطلاق البدعي خاصة في زمن الحيض مما اختلفت فيه الفتوى بين
قال ابن رشد موضحا سبب  عامة محتملة التأويل والتوجيه؛والنصوص الواردة فيه على الخلاف الفقهي القديم، 

ه؛ وقالت فرقة: لا ذلك في مواضع: منها أن الجمهور قالوا يمضي طلاق   منفإن الناس اختلفوا اختلاف الفقهاء: )
فذ قالوا: يؤمر بالرجعة وهؤلاء افتقوا فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ينفذ ولا يقع؛ والذين قالوا ين

ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
ك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره وأحمد والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار، فقال مال

يجبر ما لَ تنقض عدتِا؛ وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى. والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا مى  يوقع 
 .1(الطلاق بعد الرجعة إن شاء

، وليس ثمة نص صريح يقضي فالخلاف كان معتبرا في وقوع الطلاق البدعي وما يتتب عنه من أحكام
لَ يزل ثابتا بين  -أي في الحيض-قال ابن القيم: )فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحر م . بوقوعه أو بعدم وقوعه

السلف والخلف، وقد وهِم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه 
 . 2ثبوت عن المتقدمين والمتأخرين(غيره... كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم ال

والأسرة الزوج ، مراعيا حال بعدم وقوع الطلاق في الحيضيمكن أن يكون العمل بالفتوى وبناء على ذلك 
بمخالفته أو حراما  فسدة الطلاق وآثاره الوخيمة، مع التوبة والاستغفار لأن الزوج المطلِق ارتكب إثماًا لموالأولاد دفع

 .طلاقفي إيقاع ال للسنة
 ؟يقع فسخا أم طلاقاهل الخلع مسألة  -3

لفقهاء في هذه اختلف اهل هذا الخلع يقع فسخا أم طلاقا؟ ه على عوض مالي فإذا خالع الرجل زوجتَ 
مذهب الشافعية في الأظهر من هو ن الخلع يقع طلاقا وهو مذهب الحنفية، والمالكية، و المسألة على قولين. الأول: أ

رضي عن ابن عباس منها: ما جاء استدلوا بأدلة و  .(3)لظاهريةإليه أيضا ذهب اعن الإمام أحمد، و ، وهو رواية أقوالهم
 رسول يا: فقالت وسَلَّم وآله عليه الله   صَلَّى الله رسول إلى شماس بن قيس   بنِ  ثابت   امرأة   جاءت»قال:  الله عنهما

: وسَلَّم وآله عليه الله   صَلَّى الله الرسول   فق الإسلام، فير الكف أكره ولكنِّ دِين، ولا خ ل ق   في عليه أعتب   ما الله

                                                           

 .24، ص:2ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: -  (1)

 .330ص ،6ج المعاد، زاد القيم، ابن - 2 
 - 000ص ،0ج المغنِّ، - 0ص ،01ج الحاوي، - 20، ص3بداية المجتهد، ج - 700ص ،2ج حاشية رد المختار،-(3)

 .320ص ،01ج المحلى،



 
 
 

 .(1)«تَطْلِيقَةً  وَطلَيقْهَا الَحدِيقَةَ  اقـْبَلِ »وسَلَّم:  وآله عليه الله   صَلَّى الله رسول   فقال نعم،: قالت حَدِيقَتَه ؟ عَلَيْهِ  أتََـر ديينَ 
ما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله و  به.وسلم  صلى الله عليهلو لَ يكن طلاقا ما ألزمه النبي فقالوا 

وللحصول على  للتحلل من الرابطة الزوجيةأن الزوجة بدلت العوض كما قالوا   .(2)يقع طلاقا بائناعنهم أن الخلع 
 .(3)طلاقاالخلع الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون فرقة فقط يملك والزوج إنما  ،الفرقة

بنص القرآن في  وا استدلو  .(4)لع يقع فسخا، وهو المشهور عند الحنابلة والقول القديم للشافعيأن الخ القول الثاني:و 
م وه نَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ الطَّلَاق  مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاك  بمعَْر وف  أوَْ تَسْريِح  بإِِحْسَان  وَلَا يحَِلُّ لَك مْ أَنْ تأَْخ ذ وا ممَّا آَتَـيْت   ﴿تعالى:قوله 

تَدَتْ بهِِ تلِْكَ ح د ود  اللَّهِ فَلَا يََاَفاَ أَلاَّ ي قِيمَا ح د ودَ اللَّهِ فإَِنْ خِفْت مْ أَلاَّ ي قِيمَا ح د ودَ اللَّهِ فَلَا ج نَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ـْ
هَا فَلَا تحَِلُّ لَه  مِنْ بَـعْد  حَى َّ تَـنْكِحَ زَوْجًا فإَِنْ طلََّقَ  ونَ تَـعْتَد وهَا وَمَنْ يَـتـَعَدَّ ح د ودَ اللَّهِ فأَ ولئَِكَ ه م  الظَّالِم  

غير عوض و دون تمييز بين الالثالثة طلقة الله تعالى ذكر في هذه اآرية ال أنووجه استدلالهم منه ، 321:البقرة غَيـْرهَ ﴾
ن امرأة ثابت بن عن ابن عباس رضي الله عنه أومن السنة  .لا يصير أربعًافي كل الأحوال  لأن الطلاقعوض؛ ال

مثله  النكاح عقد معاوضةفقالوا أن  .(5)قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
 .(6)، فإذا لحقه الفسخ إجباراً جاز أن يلحقه الفسخ اختياراًمثل البيع

ذهب إليه في مجال الإفتاء الخروج عن المذهب إلى ما ، فيمكن معتبرين ويلاحظ في هذه المسألة أن فيها رأيين
. والحاجة تقتضي الخلع يقع فسخا وبالتالي لا يحتسب من عدد الطلقاتأن لقائلين بأصحاب المذاهب الفقهية ا

الأسرة الجزائري في  ددة. خاصة مع توسع قانونلما يتتب عليه من مفاسد متع، من الطلاقذلك لأجل التقليل 
وهو  ، وإعطاء المرأة الحق في إيقاعه مى  شاءت دون موافقة الزوج،م3116بعد التعديل الأخير لسنة  مسألة الخلع

ما جعل وهذا  .منه: )يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تَالع نفسها دون مقابل مالي( 67ما نصت عليه المادة:
نتشر بشكل كبير، دون نظر الكثير من النساء لعواقبه الوخيمة لأدنى شقاق، فالجأن إليه الزوجات ي الكثير من

 .عليهن وعلى الأسرة والأولاد

                                                           

 .(3162(، وابن ماجه )2722(، والنسائي )7040البخاري )رواه -(1)
 . 23،ص6بيروت،ج، دار المعارف السرخسي: المبسوط،-(2)
 .000ص ،0ج المغنِّ،ابن قدامة، -(3)
 .000و001ص ،0المغنِّ،جابن قدامة،  – 0ص ،01ج ،الكبير الحاويالماوردي،  -(4)
 . 23ص ،6ج المبسوط،السرخسي،  -(5)
 .01،ص01الحاوي، ج-(6)



 
 
 

 الطلاق في حالة الغضب: – 4
التي يصير فيها الغاضب مغلوبا على أمره، مثله مثل المريض ، العصبية مرض من الأمراضحالة نفسية، و إن الغضب 

 . (1) المصاب في بدنه

 :ثلاثة أقسام، فقسمه إلى م نظر دقيق في التمييز بين حالات الغضبوقد كان لابن القي

اتفاق ب وهذا لا يقع طلاقهما صدر منه من الأقوال كما في حالة السكر، صاحبه يدري فلا غضب يزيل العقل  -أ 
 لعلماء.ا
 .يقع طلاقه وهذايقصد ويقول، ما خطورة من تصور  هلا يمنعغضب ينتاب صاحبه، لكن  -3
كما في   ، فلا يزيل عقله بالكليةصاحبهاشتد بتتحكم و حالة من الغضب تتوسط الحالتين السابقتين، حيث تس -2

رجه عن حال اعتدالهبل يمنعه من التثبت و ولا هو مدرك لما يصدر منه من الأقوال، ، الحالة الأولى  التوي، ويَ 
 .(2)ونظر دفهذا محل اجتهاصدر منه، ما على ينتابه الندم والحزن ، بحيث وتحكمه في نفسه

 :على قولين وقوع طلاق الغضباناختلف العلماء في و 
ال الدسوقي المالكية والشافعية والحنابلة إلى وقوع طلاق الغضبان. قالحنفية و من الفقهاء  هورذهب جم القول الأول:

 .(3)«يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافاً لبعضهم»: ةالمالكيمن فقهاء 
 :أهمهابأدلة، هؤلاء  استدلو 

صدر  أوس بن صامت أنزل الله عز وجل قالت: والله فيَّ وفي أوس بن الصامت امرأةحديث خولة بنت ثعلبة -0
د ساء خلقه وضجِر. قالت: فدخل علي يوماً، فراجعته بشيء، سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً، ق

بعتق رقبة، ثم بصيام شهرين متتابعين، ثم »فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. وفيه أمره صلى الله عليه وسلم: 

                                                           

منشور بمجلة دراسات إسلامية وعربية، سلسلة أبحاث جامعية "، طلاق الغضبان بين ابن القيم والمعاصرينمقال بعنوان: "-(1)
، 2112، 37قاهرة، العدد يشرف على إصدارها الدكتور حامد طاهر بالتعاون مع مركز اللغات الأجنبية والتجمة بجامعة ال

 http://www.feqhweb.com/vb/t15089.html#ixzz5mIBN3RrZ :ومتاح بموقع  .21-43ص
 .215، ص:5ج، زاد المعاد ابن القيم، - 52، ص3ج، إعلام الموقعينابن القيم،  -(2)
 .26،ص0الدسوقي على الشرح الكبير،جحاشية -(3)



 
 
 

لَ بالكفارة، و  النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهففهذا الرجل ظاهرَ في حال غضبه،  ،الحديث« بإطعام ستين مسكيناً 
ي لغه

(1). 
 عدم وجود مخالف لهذا القول في عهد الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً. -3
مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من: كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وغير ذلك،  قالوا الغضبان-2

كان المرء مؤاخذ بزناه، الغضب نابع من باطن الإنسان، كالمحبة الحاملة على الزنا، فإذا  ، وكذلك والطلاق مثل ذلك
 .(2)فكذا ينبغي أن يؤاخذ بطلاقه الواقع في حال الغضب

 بعض الحنابلةذهب أصحابه إلى عدم وقوع طلاق الغضبان وهو لغو لا عبرة به، وهو قول للشافعية، و  القول الثاني:
 .(3)، وهو رأي انتصر له ابن تيميةمنهم ابن القيم

 :هامنبأدلة، أصحاب هذا القول  استدلو 
 وَأنَْتَ  تَحْلِف أَنْ  الْيَمِين لَغْو»قال ابن عباس: ، 336:البقرة ﴾لا ي ـؤَاخِذ ك م  الله  باِللَّغْوِ في أيَْماَنِك مْ ﴿ :قوله تعالى -0

 لغو يمينه، فكذلك طلاقه لا يقع. لله المؤاخذة عن الغضبان فيا فلما رفع ،(4)«غَضْبَان
زَغَنَّ ﴿:قوله تعالى -2 وما يتكلم به الغضبان في حال ، 311:الأعراف ﴾كَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزغْ  فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ وَإِمَّا يَـنـْ

فإنه يلجئه إلى أن يقول ما لَ يكن مختارا فلا يتتب عليه  ،طلاق ونحوه هو من نزغات الشيطانشدة غضبه من 
 .(5)«الغضب من الشيطان إن»قال: سلم ويدل عليه حديث عطية السعدي أن رسول الله صلى الله عليه و  ،حكمه

. (6)«إِغْلَاق   في  عَتَاقَ  وَلَا  طَلَاقَ  لَا »عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -2
 .والإغلاق يتناول الغضبان؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه

                                                           

. قال الألبانِّ: صحيح. انظر: إرواء 200/ ص4، السنن الكبرى للبيهقي(32162)، برقم: 204/ 66رواه أحمد في مسنده -(1)
 .3104، برقم: 042/ 4الغليل

 -. 326ص ،6كشاف القناع،جالبهوتِ،   - 770، ص0الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج-(2)
 .721،ص 23تحفة المحتاج في شرح المنهاج،ج 

ص  ،4ج ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  - 306ص ،6ج المعاد، زاد القيم، ابن – 734،ص  3ين، جحاشية ابن عابد-(3)
226.   

 (. 320 \ 0أخرجه ابن جرير في تفسيره، والبيهقي في سننه، وابن أبِ حاتم كما في تفسير ابن كثير )  -( 4)
 ( .7407( وأبو داود )30/616روى الإمام أحمد في مسنده )-(5)
 (.7777( ، وأبو يعلى في مسنده )32221( ، وأحمد في مسنده )3172ابن ماجه ) واهر -(6)



 
 
 

فإذا  ، (1)«ضب وكفارته كفارة يمينلا نذر في غ: »أن النبي صلى الله عليه وسلم قالحديث عمران بن حصين -7
 ؛ لكون الغضبان لَ يقصده فالطلاق أولىأوفى به قد أثر الغضب في انعقادهكان النذر الذي أثنَ الله على من 

 .وأحرى
 أن أغلب حالات الطلاق تقع في حالة الغضب.مما اختلف فيها الفقهاء. والمعلوم طلاق الغضبان مسألة و 

 رعة الغضب، مما يستدعي ذلك مراعاة أحوالهم النفسية الناتجة عن عوامل اجتماعية.ن الجزائريين سروف عوالمع
من تفصيل ابن القيم في حالات الغضب، فلا إشكال في الحالتين اللتين وقع فيهما يمكن الاستفادة وعليه 

نفسه في حالة الغضب الاتفاق بين الفقهاء، ولكن الإشكال في الحالة الوسط. فغالبا ما يعجز الزوج عن التحكم في 
وهذه الحالة . فيطلق زوجته دون أن يكون عازما في قصده، ثم تنتابه حالة الحزن والندم والخوف من تشتت أسرته

 يمكن إلحاقها بالحالة الأولى تيسيرا على الناس ورفع الحرج عنهم.
 في حالة السكر:طلاق ال -5

 يَتلط أن درجة إلى يصل لَ لكنه مسكرا تناول إذا أنه منها السكران، طلاق في الفقهاء فيها اتفق مسائل
 أدى إذا فيما واختلفوا طلاقه، يصح فلا مباح بسبب سكره كان  إذا أيضا وكذا قع،ي فطلاقه يهذي، أو عقله عليه

 :قولين إلى يقول ما يدري لا بحيث العقل فقدان إلى بمحرم السكر به
 .(2)وهو الراجح عند المالكية إلى وقوع طلاق السكران ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، القول الأول:
 به: وااستدلومن جملة ما 

رهَ  ﴿: قوله: إلى، ﴾لطَّلَاق  مَرَّتاَنِ ا﴿ تعالى: لهقو  القرآن فمن  ،﴾فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَه  مِنْ بَـعْد  حَى َّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
أما من  .(1)إمضاؤه وجب طلاقه وقع فإذا ،بالدليل خص من إلا يره،وغ السكران بين تفصل فلم اآريات، عمومو 

  .(2)»والمعتوه الصبي، طلاق إلا جائز طلاق كل» وسلم: عليه الله صلى النبي قولالسنة ف
                                                           

/ 01(، والبيهقي )727/ 0(، وعبد الرزاق )30/ 4(، والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر )722/ 7أحمد ) رواه-(1)
 (.3604(، وانظر: الإرواء )41

-الإسلامي الغرب دار وآخرون، حجي محمد تحقيق: والتحصيل، البيان ،رشد ابن - 042ص ،2ج المبسوط، ،السرخسي-(2)
 ،الفقهية الفروع سائلوم الشرعية الأحكام قوانين :جزي ابن – 360-306ص ،7ج  م،0000هـ/0710 :3ط بيروت،

 الشافعي: - 74ص ،7ج م،0000 هـ/0710 ط: بيروت، -الفكر ردا خليل، مختصر شرح الجليل منح عليش: - 363ص
 شرح والخرشي: ،322ص ،01ج الكبير، الحاوي الماوردي: - 341،ص6،ج0001 هـ/0701 ط: وت،بير  المعرفة، دار م،الأ

 .23،ص7بيروت،ج الفكر دار خليل، مختصر



 
 
 

 :قال صحيحه، من الطلاق كتاب  في البخاري ما أخرجه منها ،عنهم الله رضي الصحابة عن بآثار واستدلوا-2
 .»طَلَاق   لِسَكْراَنَ  وَلَا  لِمَجْن ون   ليَْسَ » :ع ثْمَان   وَقاَلَ 

 .(3)الإمامية الشيعة رأي وهو الحنابلة، عند ورواية الظاهرية مذهب وهو لسكران،ا طلاق يقع لا اني:الث القول
 لا أنه الدلالة: ووجه، 72:النساء ﴾تَـق ول ونَ  مَا تَـعْلَم وا حَى َّ  س كَارَى وَأنَْـت مْ  الصَّلاةَ  تَـقْرَب وا لا﴿ تعالى: قولهب استدلواو 

 رسول يا : قال أنه ماعز قصة في جاءوأيضا بما  .(4)طلاقه يقع لا صلاته تصح لا ومن الحالة، هذه في صلاته تصح
 ،أطهرك؟ فيم الله: رسول له قال الرابعة، كانت إذا حى  ذلك مثل وسلم: عليه الله صلى النبي فقال طهرنِّ، الله،

 ،خمرا؟ أشرب فقال: نون،بمج ليس أنه فأخبر ،جنون؟ أبه وسلم: عليه الله صلى الله رسول فسأل الزنى، من فقال:
 فأمر نعم، فقال: أزنيت؟ وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال :قال خمر، ريح منه يجد فلم فاستنكهه، رجل فقام

 بالزنا إقراره كان  وإذا سكراناً، كان  إن بالزنا إقراره يبطل لكي الخمر شربه عن سأله إنما أنه الدلالة: وجهو  .(5)فرجم به
 بن أبان عن ندهبس شيبة أبِ ابن أخرجه ما منها الصحابة، عن رويت بآثار استدلواو  .(6)هدراً  هطلاق كان  ساقطا
 ليس والمستكره السكران طلاق عباس: ابن قول. و (7)والمجنون السكران طلاق يجيز لا كان  :قال عثمان، عن عثمان
 .(8)بجائز

فقد ذهب الجمهور ود نصوص صريحة فيه، لعدم وج، طلاق السكران مما اختلف فيها الفقهاءإذًا فمسألة  
 .يقول إلى عدم وقوعه إلا إذا كان يعي ماومنهم المالكية إلى وقوعه، إذا كان سكره بمحرم، وذهب غيرهم 

                                                                                                                                                                                         

 .00،ص2م،ج0002 هـ/0712 ،3ط بيروت، العلمية، الكتب دار الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع الكاسانِّ:-(1)
 ، باب ما جاء في طلاق المعتوه. لطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب االتمذي رواه-(2)
 وما 310ص ،6ج المعاد، زاد القيم، ابن – 740ص ،0ج ،باآرثار المحلى حزم: ابن - 366ص ،0ج المغنِّ،ابن قدامة،  -(3)

 .710ص الخمسة، المذاهب على الفقه مغنية، جواد محمد - بعدها
 .217،ص2مية،جتي ابن فتاوى-(4)
 (.0206رواه مسلم )-(5)
 ،7ج ،م0004 هـ/0704 :0ط السعودية،-رشدال مكتبة عقل، ذياب تحقيق: البيهقي، خلافيات مختصر اللخمي: -(6)

 .334ص
 .(20/ 6مصنف ابن أبِ شيبة، )  -(7)
ا والغلط والنسيان في الطلاق والشرك. رواه البخاري كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهم -(8)

 (.0/211انظر فتح الباري لابن حجر)



 
 
 

جاء في الباب الثانِّ في المطلق الجائز الطلاق قوله: ف الفقهاء في طلاق السكران، فوقد صو ر ابن رشد شدة اختلا
ج العاقل البالغ الحر غير المكره، واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق )واتفقوا على أنه الزو 

وأما طلاق السكران، فالجمهور من الفقهاء على وقوعه؛ وقال قوم: لا يقع منهم المزنِّ وبعض  ..المقارب للبلوغ.
؟ فمن قال هو والمجنون سواء إذ  أصحاب أبِ حنيفة. والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون أم بينهما فرق

كان كلاهما فاقدا للعقل، ومن شرط التكليف العقل قال: لا يقع؛ ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد 
على عقله بإرادته والمجنون بخلاف ذلك ألزم السكران الطلاق، وذلك من باب التغليظ عليه. واختلف الفقهاء فيما 

من الأحكام وما لا يلزمه، فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل، ولَ  يلزم السكران بالجملة
يلزمه النكاح ولا البيع، وألزمه أبو حنيفة كل شيء؛ وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا 

حه فلازم له، فيحد في الشرب والقتل يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوار 
والزنى والسرقة. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران. وزعم بعض أهل العلم أنه 
لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة. وقول من قال: إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام 

سكران معتوه ما، وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين: أعنِّ أن طلاقه ليس السكران الطلاق لأن ال
يلزم؛ وعن الشافعي القولان في ذلك، واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور، واختار المزنِّ من أصحابه أن 

 .1طلاقه غير واقع(
، التخيص في صناعته وبيعه والمتاجرة بهازع الدينِّ، و والواقع أن السكر لا يزال منتشرا بين الناس، مع قلة الو 

وعدم معاقبة القانون على شربه إلا في حالات محددة، وعدم وجود أجهزة الرقابة مثل الحسبة تنهى عنه، كل ذلك 
جعل حالات الطلاق تنتشر  مع انتشار المخدرات والمهلوساتثم ، شجع الكثير من الناس على شرب المسكرات

 . وترجيحا ؛ مما يجعل مسألة السكران تتطلب نظرا وتحقيقاأكثر فأكثر
اختيار فيتم  ،في مجال الإفتاءفشدة الخلاف بين فقهاء المذاهب في مسألة طلاق السكران يمكن أن ي ستثمر 

يعضد ذلك قول بعض المالكية إن  طافحا لأنه لا يدر ما يقول،  إذا كان سكره القول بعدم وقوع طلاق السكران
حة حفظ الأسرة، ودرءا لجلبا لمص، 2ث لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهو كالمجنونكان بحي

 .المطلقات في الشوارعوتفكك العائلة وإلقاء لمفاسد تشريد الأولاد 
 :)لفظ التحريم( ألفاظ غير صريحةالطلاق ب -2
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وهي لفظة التحريم، هل إذا في مجتمعنا الجزائري، وخاصة عندنا ونكتفي هنا بمسألة واحدة منتشرة كثيرا بين الناس، 
 طلاقا أو يمينا أو لغوا؟ظهارا أو ا الزوج تعتبر بِتلفظ 

أنتِ الزوج لزوجته فمن قال لزوجته: أنت حَر مت علي  كما حرمت أمي فهو ظهار باتفاق الفقهاء. لكن إذا قال 
أو أنت و قوله لها: "بلحرام" إن فعلت كذا أو كذا، تك على نفسي، أمْ رَّ ت علي، أو حَ مْ ر  أنت حَ ، أو عليَّ حرام

 ن الألفاظ المشابِة، فما حكم ذلك؟وغيرها ممحرمة علي  إلى يوم الدين، 
 ، وهي:؛ أشهرها خمسةكثيرة  أقوالإلى هذه المسألة اختلف أهل العلم في 

وهو مذهب أبِ حنيفة وزفر ورواية عن . و يميناً أو ظهاراً أ القائل إن نوى طلاقاً كان طلاقاً : بحسب نية القول الأول
. 1والأوزاعي وزفر ورواية عن أحمد سفيان الثوريومن التابعين: بكر وعمر وعائشة، قال به من الصحابة أبو و أحمد، 

تحريم لَ تحرم، وعليه كفارة يمين، وله أن يصيبها قبل أن الإن نوى بِا ، إلا أنه قال: 2أيضا وهو مذهب الشافعي
 .يكفر

. وهو وهو رواية عن أحمد. 3مدخولافي المشهور إذا كانت المرأة وهو مذهب مالك ا: ثلاثتقع أنها : لثانِّالقول ا
ومن علي بن أبِ طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود وأبِ هريرة، منقول أيضا عن بعض فقهاء الصحابة: ك

 .4الحسن البصري والشعبي والحكم بن عتيبة وبن أبِ ليلىالتابعين: 

بعض وهو قول . 5وينوي في غير المدخول بِا رواية عن مالك إلا أنه قال:هو و ، تطليقة واحدةيقع أنه : ل الثالثالقو 
 .حماد وإبراهيم النخعيالتابعين: ك

، ومن مان وابن عباسبعض الصحابة: كعثوهو قول  وهو المشهور من مذهب أحمد،، أنه ظهاررابع: القول ال
 .6قسعيد بن جبير وإسحاالتابعين: 
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من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك والدم ولحم الخنزير أو ، مفاده أن ابن حزمامس: وهو قول القول الخ
، وهي زوجته، سواء أنوى الطلاق أم لَ فهو كله باطل وكذب ولا تكـون بذلك عليه حراماً غير ذلك من الألفاظ، 

  .2أيضا وهو قول في المذهب المالكي .1ينو

أنَْتِ عَلَيَّ حَراَم " : "خْتـَلَفَ الْع لَمَاء  في الرَّج لِ يَـق ول  لِزَوْجَتِهِ مبينا تفصيل مذاهب الفقهاء في المسألة: )ا رطبيقال الق
صْبَغ . وَه وَ عِنْدَه مْ  لا شي عَلَيْهِ. وَبهِِ قاَلَ الشَّعْبيُّ وَمَسْر وق  وَرَبيِعَة  وَأبَ و سَلَمَةَ وَأَ  :أحدها: عَلَى ثَماَنيَِةَ عَشَرَ قَـوْلًا 

[ وَالزَّوْجَة  81 اللَّه  لَك مْ لالمائدة: كَتَحْريِِم الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، قاَلَ اللَّه  تَـعَالَى: ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تح َريم وا طيَيباتِ مَا أَحَلَّ 
النحل: (، : وَلا تَـق ول وا لِما تَصِف  ألَْسِنَت ك م  الْكَذِبَ هذا حَلال  وَهذا حَرام  مِنَ الطَّييبَاتِ وَممَّا أَحَلَّ اللَّه . وَقاَلَ تَـعَالَى 

عَلَيْهِ تْ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  . وَمَا لََْ يح َريمْه  اللَّه  فَـلَيْسَ لِأَحَد  أَنْ يح َريمَه ، وَلَا أَنْ يَصِيَر بتَِحْريمهِِ حَراَمًا. ولَََْ يَـثْب  886
مَ  اَ امْتـَنَعَ مِنْ مَاريِةََ ليَِمِين  تَـقَدَّ تْ مِنْه  وَه وَ قَـوْل ه : )وَاللَّهِ لَا أقَـْرَب ـهَا بَـعْدَ وَسَلَّمَ أنََّه  قاَلَ لِمَا أَحَلَّه  اللَّه  ه وَ عَلَيَّ حَراَم . وَإِنمَّ

أنَّـَهَا يمَِين   :ثانيهار. كَ، أَيْ لََِ تَمتَْنِع  مِنْه  بسبب اليمين. يعنِّ أقدم عليه وكفالْيـَوْمِ( فَقِيلَ لَه : لََِ تح َريم  مَا أَحَلَّ اللَّه  لَ 
يق  وَع مَر  بْن  الخَْطَّابِ وَعَبْد  اللَّهِ بْن  مَسْع ود  وَابْن  عَبَّاس  وَعَ   ،ائِشَة  رَضِيَ اللَّه  عَنـْه مْ ي كَفير هَا، قاَلَه  أبَ و بَكْر  الصيدي

: إِذَا حَرَّمَ الرَّج ل  عَلَيْهِ امْ وَالْأَ  اَ هِيَ يمَِين  ي كَفير هَا. وْزاَعِيُّ، وَه وَ م قْتَضَى اآْريةَِ قاَلَ سَعِيد  بْن  ج بـَيْر  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رأَتََه  فإَِنمَّ
مَسْع ود  وَابْن  عَبَّاس  أيَْضًا في إِحْدَى روَِايَـتـَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ في أنَّـَهَا تجَِب  فِيهَا كَفَّارةَ  وَليَْسَتْ بيَِمِين ، قاَلَه  ابْن   :وَثاَلثِ ـهَا

. وَاآْريةَ  تَـر دُّه . وَراَبعِ هَا ، فَفِيهَا كَفَّارةَ  الظيهَارِ، قاَلَه  ع ثْمَان  وَأَحْمَد  بْن  حَنْبَل   :أَحَدِ قَـوْليَْهِ، وَفي هَذَا الْقَوْلِ نَظَر  هِيَ ظِهَار 
. وَخَامِس هَا ريَِم عَيْنِهَا أنََّه  إِنْ نَـوَى الظيهَارَ وَه وَ يَـنْوِي أنَّـَهَا مح َرَّمَة  كَتَحْريِِم ظَهْرِ أ ميهِ كَانَ ظِهَارًا. وَإِنْ نَـوَى تحَْ  :وَإِسْحَاق 

، قاَلَه  الشَّافِعِيُّ. وَسَادِس هَا عَلَيْهِ بغَِيْرِ طَلَاق  تَحْريماً م طْلَقًا وَجَبَتْ كَفَّارةَ  يمَِين . وَإِنْ لََْ  أنَّـَهَا  :يَـنْوِ شَيْئًا فَـعَلَيْهِ كَفَّارةَ  يمَِين 
باَئنَِة ،  أنَّـَهَا طلَْقَة   :ش ونِ. وَسَابعِ هَاطلَْقَة  رَجْعِيَّة ، قاَلَه  ع مَر  بْن  الخَْطَّابِ وَالزُّهْريُِّ وَعَبْد  الْعَزيِزِ بْن  أَبِ سَلَمَةَ وَابْن  الْمَاجِ 

. وَرَوَاه  ابْن  خ وَيْزِ مَنْدَادَ عَنْ مالك. وثامنها ، قاَلَه  عَلِيُّ  ثأنها ثلا :قاَلَه  حَمَّاد  بْن  أَبِ س لَيْمَانَ وَزَيْد  بْن  ثاَبِت  تَطْلِيقَات 
، وَيَـنْوِي في غَيْرِ المدخول بِا،  هِيَ  :بْن  أَبِ طاَلِب  وَزَيْد  بْن  ثاَبِت  أيَْضًا وَأبَ و ه رَيْـرةََ. وَتاَسِع هَا في الْمَدْخ ولِ بِِاَ ثَلَاث 

. وَعَاشِر هَا ، وَلَا يَـنْوِي بِحَال  وَلَا في محَِلٍّ  -قاله الحسن وعلي ابن زَيْد  وَالحَْكَم . وَه وَ مَشْه ور  مَذْهَبِ مَالِك  هِيَ ثَلَاث 
لَ  وَإِنْ لََْ يَدْخ لْ، قاَلَه  عَبْد  الْمَلِكِ  هِيَ في الَّتِي لََْ يَدْخ لْ بِِاَ  :وَحَادِي عَشَرَهَاى. في الْمَبْس وطِ، وَبهِِ قاَلَ ابْن  أَبِ ليَـْ

، قاَلَه  أبَ و م صْعَب  وَمح َمَّد  بْن  عَبْدِ الحَْكَمِ . وَثاَنِّ عَشَرَهَا الطَّلَاقَ أَوِ أنََّه  إِنْ نَـوَى  :وَاحِدَة ، وَفي الَّتِي دَخَلَ بِِاَ ثَلَاث 
 فَـوَاحِدَة . فإَِنْ لََْ يَـنْوِ شَيْئًا  الظيهَارَ كَانَ مَا نَـوَى. فإَِنْ نَـوَى الطَّلَاقَ فَـوَاحِدَة  باَئنَِة  إِلاَّ أَنْ يَـنْوِيَ ثَلَاثاً. فإَِنْ نَـوَى ثنِْتـَيْنِ 

، إِلاَّ أنََّه  قاَلَ: إِذَا نَـوَى اثْـنَتـَيْنِ كَانَتْ يَميِنًا وكََانَ الرَّج ل  م وليًِا مِنَ امْرأَتَهِِ، قاَلَه  أَ  ب و حَنِيفَةَ وَأَصْحَاب ه . وَبمثِْلِهِ قاَلَ ز فَـر 
اَ يَك ون  طَلَاقاً، قاَلَه  ابْن  الْقَاسِمِ. وَراَبِعَ عَشَرَهَا :ألَْزَمْنَاه . وَثاَلِثَ عَشَرَهَا فَع ه  نيَِّة  الظيهَارِ وَإِنمَّ قاَلَ يَحْيََ بْن   :أنََّه  لَا تَـنـْ
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إِنْ نَـوَى الطَّلَاقَ فَمَا  :شَرَهَاع مَرَ: يَك ون  طَلَاقاً، فإَِنِ ارْتَجَعَهَا لََْ يَج زْ لَه  وَطْؤ هَا حَى َّ ي كَفيرَ كَفَّارةََ الظيهَارِ. وَخَامِسَ عَ 
قَـوْل  الشَّافِعِيي رَضِيَ اللَّه  عَنْه . وَر وِيَ مِثـْل ه  عَنْ أَبِ بَكْر  وَع مَرَ  أرَاَدَ مِنْ أَعْدَادِهِ. وَإِنْ نَـوَى وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّة . وَه وَ 

إِنْ نَـوَى ثَلَاثاً فَـثَلَاثاً، وَإِنْ وَاحِدَةً فَـوَاحِدَةً. وَإِنْ نَـوَى يَميِنًا فَهِيَ  :وَغَيْرهِِمْ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن. وَسَادِسَ عَشَرَهَا
أنَّـَه مَا قاَلَا: إِنْ لََْ يَـنْوِ شَيْئًا . وَإِنْ لََْ ينو شيئا فلا شي عَلَيْهِ. وَه وَ قَـوْل  س فْيَانَ. وَبمثِْلِهِ قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ وَأبَ و ثَـوْر ، إِلاَّ يمَِين  

. وَإِنْ لََْ يَـنْوِ شَيْئًا لََْ يكن شي، قاَلَه  لَه  نيَِّت ه  وَلَا يَك ون  أقََلَّ مِنْ وَاحِدَ  :فَهِيَ وَاحِدَة . وَسَابِعَ عَشَرَهَا ة ، قاَلَه  ابْن  شِهَاب 
أَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَـبَة  وَإِنْ لََْ يَجْعَلْهَا ظِهَاراً. وَلَسْت  أعَْلَمَ لَهاَ وَجْهًا  :سَعِيدِ بْنِ ج بـَيْر  ل : وهو رأي ابْن  الْعَرَبِي. الثَّامِنَ عَشَرَ 

ثَـنَا الحْ  وَلَا يَـبـْع   ارَق طْنُِِّّ في س نَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  فَـقَالَ: حَدَّ : قَدْ ذكََرهَ  الدَّ سَيْن  بْن  إِسْماَعِيلَ د  في الْمَقَالَاتِ عِنْدِي. ق ـلْت 
ثَـنَا س فْيَان  الثّـَوْرِ  ثَـنَا رَوْح  قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا مح َمَّد  بْن  مَنْص ور  قاَلَ حَدَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ج بـَيْر  عَنِ  يُّ عَنْ سَالَِ  الْأفَْطَسِ قاَلَ حَدَّ

، ثم َّ تَلَا ياَ أيَّـُهَا النَّبيُّ ابْنِ عَبَّاس  أنََّه  أتَاَه  رَج ل  فَـقَالَ: إِنِّي جَعَلْت  امْرَأَتِ عَلَيَّ حَراَمًا. فَـقَالَ: كَذَبْتَ! ليَْسَتْ عَلَيْ  كَ بِحَراَم 
ه  لَمَّا نَـزلََتْ هَذِهِ أَحَلَّ اللَّه  لَكَ عَلَيْكَ أغَْلَظ  الْكَفَّاراَتِ: عِتْق  رَقَـبَة . وَقَدْ قاَلَ جَماَعَة  مِنْ أهَْلِ التـَّفْسِيِر: إِنَّ  لََِ تح َريم  مَا

ر ه  لَّمَ، قاَلَه  زَ اآْريةَ  كَفَّرَ عَنْ يَميِنِهِ بعِِتْقِ رَقَـبَة ، وَعَادَ إِلَى مَاريِةََ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَ   .1(يْد  بْن  أَسْلَمَ وَغَيـْ
إلا أنه صح ح قول من قال أنها ، 2وأما الإمام ابن العربِ فقد أوصل أقوال العلماء في المسألة إلى خمسة عشر قولا

 .3طلقة واحدة
خْتِلَافِ في هَذَا الْبَابِ أنََّه  قاَلَ ع لَمَاؤ ناَ: سَبَب  الِا سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال: ) لقرطبيوقد بين  ا

عْتَمَد  عَلَيْهِ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، ليَْسَ في كِتَابِ اللَّهِ وَلَا في س نَّةِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَص  وَلَا ظاَهِر  صَحِيح  ي ـ 
سَّكَ باِلْبـَراَءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَـقَالَ: لَا حكم، فلا يلزم بِا شي. وَأمََّا مَنْ قاَلَ إِنّـَهَا يمَِين ، فَـتَجَاذَبَـهَا الْع لَمَاء  لِذَلِكَ. فَمَنْ تمََ 

، فَـبـَنَاه  عَلَى أَحَ  اَدِ أمَْرَيْنِ: أَحَد  فَـقَالَ: سَمَّاهَا اللَّه  يَميِنًا. وَأمََّا مَنْ قاَلَ: تجَِب  فِيهَا كَفَّارةَ  وَليَْسَتْ بيَِمِين  أنََّه  ظَنَّ أَنَّ  -هم 
أَنَّ مَعْنََ الْيَمِيِن عِنْدَه  التَّحْريم ، فَـوَقَـعَتِ الْكَفَّارةَ  عَلَى  -اللَّهَ تَـعَالَى أوَْجَبَ الْكَفَّارةََ فِيهَا وَإِنْ لََْ تَك نْ يَميِنًا. وَالثَّانِّ 

كَذَلِكَ، فَـي حْمَل    ءو ج وهِهِ، والرجعية محرمة الوط ، فإَِنَّه  حَمَلَ اللَّفْظَ عَلَى أقََلي الْمَعْنََ. وَأمََّا مَنْ قاَلَ: إِنّـَهَا طلَْقَة  رَجْعِيَّة  
، فَحَمَلَه  عَلَى أَكْبَرِ ءا، لقوله: إن الرجعية محرمة الوطاللَّفْظ  عَلَيْهِ. وَهَذَا يَـلْزَم  مَالِكً  . وكََذَلِكَ وَجْه  مَنْ قاَلَ: إِنّـَهَا ثَلَاث 
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، فَلِأنََّه  أقََلُّ دَ مَعْنَا . وَأمََّا مَنْ قاَلَ: إِنَّه  ظِهَار  رَجَاتِ التَّحْريِِم، فإَِنَّه  تَحْرِيم  لَا يَـرْفَع  النيكَاحَ. وَأمََّا مَنْ ه  وَه وَ الطَّلَاق  الثَّلَاث 
 .1( يح َريم  الْم طلََّقَةَ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ يح َريم هَاقاَلَ: إِنَّه  طلَْقَة  باَئنَِة ، فَـعَوَّلَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا 

 إلى بيالقرطابن العربِ إلى خمسة عشر قولا، والإمام أوصله الإمام لاف شديد في هذه المسألة، ففالملاحظ أن الخ
السنة نص صريح ولا ظاهر ثمانية عشر قولا، وسبب الخلاف بينهم كما أوضح القرطبي أنه ليس في القرآن ولا في 

 .عتمد عليه في ذلك، وإنما هي مجرد اجتهادات واستنباطات للفقهاء، فتوسع الخلاف بينهمصحيح ي  
لمصلحة لَ  شمل الأسرة، ودرء مفسدة  اتحقيقالمسألة خلافية فيمكن الأخذ بما هو أوفق وأيسر للناس  توما دام

 وتشرد الأولاد.عائلة تشتت ال
. كان يمينًا  ظهاراً أو يميناً ظهاراً كان أو  إن نوى طلاقاً كان طلاقاً من قال أنه بحسب نية القائل  فيمكن الأخذ بقول

، أو قول من قال أنها لغو وكلها أقوال وردت في المذهب المالكي. فنوحد تطليقة واحدةتقع أو بقول من قال أنها 
 ونحسم الخلاف في المسألة.واحد الفتوى على رأي 

 
 الخاتمة:

وأدلة  وحجج  ،اختلاف الفقهاء فيها إلى عدة أقوالوبيان المسائل التي تم عرضها في الطلاق النماذج من  إن
أدلة صريحة وواضحة الدلالة، ولا أدل يرجع بالأساس إلى عدم وجود فيها الفقهي الاختلاف يتبين أن كل فريق، 

بنفس أدلة كل فريق استدلال  بل نجد ، تهمختلفة وانتصار كل فريق لأدلعلى ذلك من استدلال الفقهاء بأدلة 
 ل.المخالف مع الاختلاف في توجيه الدليل وتوظيفه في الاستدلا

مما أجمع عليها العلماء أو ليست كلها لة في كتب الفقه الإسلامي وهذا يدل على أن مسائل الطلاق المفص  
ظنِّ إن أكثرها من نوع بل ية أو واضحة الدلالة، أو أنها ثابتة بأدلة قطعالاجتهاد، فيها لا يجوز اتفقوا عليها، بحيث 

والاختلاف، وقد اجتهد فيها الصحابة من قبل وتباينت آراؤهم فيها، واختلف من النظر الدلالة الذي يجوز فيه 
بعض فقهاء المذاهب اختيارات فقهية الفقهية، وبخاصة المذاهب الأربعة. كما نجد لبعدهم التابعون وفقهاء المذاهب 

 مسائل الطلاق خالفوا بِا مذاهبهم التي ينتمون إليها. في بعض
بلفظ واحد دفعة واحدة الذي يتم وما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إمضاء الطلاق الثلاث 

 وا فيهلمباح الذي توسعفقي د لهم افي التلاعب بالطلاق، منهم تماديا بمقتضى السياسة الشرعية زجرا للناس لما رأى 
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وقد خالف جمع  من  ق وأصلح.، مما يدل بأنه يمكن الاجتهاد في مسائل الطلاق إلى ما هو أوفا توظيفهوأساءو 
 لما فيه من التضييق والحرج.بن الخطاب فيما ذهب إليه  عمرَ الفقهاء 

ولو أنه مثلا أخذنا بقول بعض الفقهاء بعدم وقوع الطلاق البدعي الذي يقع على خلاف الصورة الشرعية 
، وهو رأي عدد لا بأس به من الفقهاء كابن حزم وابن تيمية السنةفي القرآن الكريم وأوضحتها السنة النبوية  الواردة

ووافقه تلميذه ابن القيم، وهو مذهب الشيعة، وهو رأي رجحه الشوكانِّ، وأفى  به بعض المعاصرين كالشيخ شلتوت 
 ة.يعن معظم حالاته تقع بطريقة بدإذ إوالشيخ محمد الغزالي، لقل  عدد الطلاق بنسبة كبيرة، 

في بعض مسائل الطلاق والتي اشتد الخلاف حولها، والتي أو لجان الفتوى فهل يمكن للحاكم بعد ذلك 
من أقوال  واغالبا ما تكون ذرائع ووسائل لانتشار الطلاق وهدم الأسر وتشريد النساء وضياع الأولاد أن يتخير 

 .ظواهر الطلاق وتحقيقا للمصلحةلأيسر لهم تقليلا لواالأوفق بالناس ونه الفقهاء ما ير 
هذا وحده لا يكفي فلا بد من حملات التحسيس والتوعية بمخاطر الطلاق، وتعليم أحكامه، ثم إن 

وكذا وسائل وتكثيف دورات التأهيل الأسري وبرمجة حصص إعلامية وتثقيفية على مستوى وسائل الإعلام المختلفة، 
 التواصل الاجتماعي. 

ولأسباب ومبررات مقبولة عقلا واجتماعيا،  ،كم ومقاصد واضحة ومعلومةشر ع الطلاق لحِ إنما الإسلام ف
لكن الملاحظ أن الكثير من الأزواج يجهلون أحكام الطلاق ومقاصده الشرعية، ويتعسفون فيه، ويوقعونه بطريقة غير 

شرعية غير مبالين بنتائجه وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
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   .بيروت-الفكر دار باآرثار، المحلى :حزم ابن-
 .سلاميالطلاق السنِّ والبدعي في الفقه الإ :فهد الناصر-
الشوكانِّ: محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الكتب  -

 م.1555هـ/1415، سنة 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 القاهرة. لسان العرب، دار المعارف، ابن منظور:-
 ، بيروت. مقاييس اللغة، دار الفكر :ابن فارس-
 م. 0006ه/0716: 3ط،سوريا-دار الفكر ،سلامي وأدلتهقه الإالف :وهبة الزحيلي-
 سنة ،7ط طهران، والنشر، للطباعة الصادق مؤسسة الخمسة، المذاهب على الفقه مغنية، جواد محمد -

 م0000هـ/0244
 معورة كمال، مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. -
فكك الأسري وأثره في انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري" ، مجلة مخبر "التكمال لدرع،  -

/ سيتمبر 0732، شعبان 16الدراسات الشرعية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العدد 
 م.3116

مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  كمال لدرع، "الطلاق في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي"، -
 .م3113سبتمبر هـ/0732رجب ، 03العدد الإسلامية، قسنطينة، 


